
يـة جمنـة التونسـية: الواحـات الـتي عـرت قر
السلطة

, كتوبر كتبه مختار الشيباني |  أ

يـة الـتي كـانت منـذ مـرة أخـرى تطفـو علـى سـطح الأحـداث في تـونس قضيـة واحـات جمنـة، تلـك القر
أشهر قليلة ماضية مجرد قرية منسية مثلها مثل عشرات القرى الأخرى التي عانت لسنين طويلة
من تهميش الدولة في تونس، غير أن جمنة وبعزم أهاليها قررت في لحظات شموخ أن تغير الواقع
لتحدث ثورة ناعمة، كشفت فيها عن رقي تفكير المواطن التونسي البسيط القادر على حماية ثرواته
وعلى تقديم نموذج جديد من تمتعهم بحس المواطنة الذي افتقده مجمل أهل السلطة والذين لم
يستسيغوا أن تكشف جمنة عن تواطئهم مع الفساد لسنين طويلة، حتى أصبحت واحات جمنة في

الجنوب التونسي الأسطورة التي عرت فساد الطبقة الحاكمة في تونس.

لم تعـد حكايـة جمنـة مخفيـة عـن أحـد منـذ اليـوم الـذي قـرر فيـه أهـالي هـذه المنطقـة الانتفـاض لإعـادة
حقهم المسلوب منذ سنين طويلة عندما كانت الدولة تستفيد من “ضيعة ستيل” التي تنتج كميات
مهولة من أجود أنواع التمور في تونس لكرائها مقابل مبالغ ضعيفة جدًا لرجال أعمال متنفذين على
علاقة قرابة ببعض رجال السلطة، ليستفيدوا من المبالغ الضخمة التي يوفرها لهم بيع صابة تمور
هـذه الضيعـة، حيـث قـرر سـكان جمنـة بعـد الثـورة إعـادة أرضهـم والعمـل مـن أجـل تحسين إنتاجهـا
وبيعه بالسعر الحقيقي الذي يتلاءم مع ضخامته واستغلال تلك المداخيل في تحسين قريتهم، حيث
حســنوا مــن وضعيــة مدارســها وطرقاتهــا واعتنــوا بالمســتشفى المحلــي الــذي تناســت الدولــة أن تقــوم
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بتحســينه واشــتروا لــه المعــدات الطبيــة اللازمــة، وعملــوا علــى تأهيــل ســوق المدينــة الأســبوعي لتصــبح
سوقًا عصرية تجتذب التجار من مختلف أنحاء ولاية قبلي الجنوبية، كما دعموا الجمعيات الثقافية
والرياضية الموجودة في كامل الولاية وساعدوا العائلات المعوزة في المنطقة، كل ذلك فقط عبر حسن
استغلال عائدات مداخيل هذه الضيعة عن طريق إنشاء جمعية تعتني بالضيعة سموها “جمعية
حماية واحات جمنة” والتي ساهمت عبر حسن إدارتها في توفير عشرات مواطن الشغل الجديدة في

الضيعة.

اليوم وبعد أن نجحت تجربة الاقتصاد التضامني الذي قام به أهالي جمنة وكشفوا عبره عن إمكانية
تحسين وضعيـــة عديـــد مـــن القـــرى في تـــونس شرط القضـــاء علـــى الفســـاد المســـتشري والمحسوبيـــة
واســتغلال الــثروات الموجــودة بطريقــة محكمــة، لم تجــد الحكومــة في تــونس إلا أن تعلــن عــن نيتهــا في
يـدة والـدخول في حـرب مـع أهـالي جمنـة مـن أجـل اسـتعادة سـيطرة القضـاء علـى هـذه التجربـة الفر

الدولة عليها بتواطؤ واضح من أغلب الأحزاب في تونس خصوصًا من الأحزاب الحاكمة.

حيث قررت الحكومة التي وصفت بحكومة الوحدة الوطنية تجميد الحساب البنكي لجمعية “حماية
واحات جمنة” المشرفة على هذه الضيعة، وتجميد الحساب البنكي للتاجر الذي فاز بالبتة التي بيع
فيها منتوج التمور والتي أقيمت بشكل علني أظهرت فيه الجمعية شفافية كبيرة في معاملاتها، ومرة
يقًا يًا كبيرًا في مواجهة هذه الهجمة الحكومية، حيث اختاروا طر أخرى أظهر سكان جمنة رقيًا حضار
آخـــر للاحتجـــاج علـــى هـــذا التعســـف والظلـــم غـــير تلـــك الطـــرق الـــتي تعودنـــا عليهـــا في عديـــد مـــن
يـق وإيقـاف الإنتـاج وغيرهـا، بـل اختـار أهـالي جمنـة حلاً سـلميًا الاحتجاجـات الأخـرى مثـل قطـع الطر
يــدًا لإبلاغ صــوتهم واحتجــاجهم للحكومــة تمثــل في ســحب جميــع أمــوالهم مــن البنــوك التونســية فر

وترك الحكومة في حيرة من أمرها حيث لم تتعرض إلى مثل هذا النوع من الاحتجاج في السابق.

ورغم الدعم الكبير والتضامن الواسع الذين حظيت بهما جمعية حماية واحات جمنة من مختلف
شرائح الشعب التونسي خصوصًا من غير المتحزبين، فإن الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد
ما زالت مصرة إلى اليوم على إيقاف ما وصفه بعض وزرائها بالمهزلة، ومطالبين بتطبيق القانون ضد
أهالي جمنة متعللين بالخطر الذي يهدد وحدة الدولة، وبما وصفوه بالاستيلاء على الأملاك العامة،
رغم أننا لم نر هذه المواقف الحازمة في قضايا أخرى فاحت منها روائح الفساد وفيها من التعدي على
ممتلكات الدولة واستغلالها لمصالح فردية الشيء الكثير، حتى إننا لم نر أي نية من الحكومة الحالية
لفتح ملف الشبهات حول كراء هذه الضيعة في السابق وتبيان السبب وراء كرائها بسعر رخيص جدًا
مقارنـة بمساحتهـا الواسـعة وحجـم إنتاجهـا، وعـن إمكانيـة حـدوث تلاعـب ومحسوبيـة في صـفقة فـوز
المستثمرين السابقين بهذه الأرض، إلا أن الحكومة لم تكن سباقة إلا في محاولة إيقاف هذه التجربة
وتهديد أهالي جمنة وأعضاء جمعية حماية واحات جمنة بسوء العاقبة في صورة مواصلتهم  إدارة

هذه الضيعة.

ورغم كل هذه المعطيات التي لا تخفي حقيقة الإشكال القانوني والسياسي الذي أثارته واحة جمنة،
كــدت أنهــا لا تنــا الدولــة في ملكيتهــا للأرض، وأنهــا مســتعدة لكرائهــا مــن الدولــة فــإن الجمعيــة أ
لاستغلالها لصالح القرية وهو ما يؤكد النية السليمة من قبل أهالي جمنة في عدم تغييب الدولة، إلا



أن الحكومة صمت آذانها عن كل هذه المقترحات ولم تدخل في أي تفاوض جدي من أجل إيجاد حل
لهذه القضية التي عرت الفساد الذي كان ينخر جميع مفاصل الدولة في تونس والذي كان يحصل

بمباركة من السلطات وتساهل منها.

ولعـل الحـل الوحيـد الـذي بقـي اليـوم أمـام الحكومـة خصوصًـا مـع إصرار أهـالي جمنـة علـى مواصـلة
هذه التجربة الفريدة وحقهم في استغلال هذه الأرض من أجل المصلحة الجماعية، يضع الحكومة
أمــام رهــان حقيقــي لإثبــات جــديتها في التعامــل مــع هــذه القضيــة والعمــل بالنصائــح الــتي أطلقهــا
الكثيرون والتي دعت الحكومة إلى التخلي عن التصلب في حل هذا الملف والعمل على فسخ العقد
السـابق مـع المسـتثمر الـذي كـان يسـتغل هـذه الأرض، حيـث ينـص هـذا العقـد في أحـد فصـوله علـى
إمكانيـــة أن تسترجـــع الدولـــة الأرض قبـــل حلـــول الأجـــل “لإنجـــاز مـــشروع مصرحّ بـــه ذي مصـــلحة
عموميّة”، وهو ما يسمح لأهالي جمنة باستغلال الضيعة في شكل تعاضديةّ ينشئونها حتى تخ كل
يـة الذيـن عملـوا طـوال أربـع الأطـراف راضيـة مـن هـذه الأزمـة سـواء كـانت الدولـة أو أهـالي هـذه القر
سنوات بعد الثورة على حماية واحتهم وتطوير إنتاجها، وحتى تتواصل هذه التجربة التي لا تتعارض
مـع الدسـتور الـذي ينـص في فصـله الثـاني عـشر علـى مبـادئ “العدالـة الاجتماعيـة والتنميـة المسـتدامة

والتمييز الإيجابي”.
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